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 تحفظ:

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي  يةلاتفاقلنص ا ان هذا

 45لمنشور بالجريدة الرسمية برقم ية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق) المملكة المغربيةوجمهورية مصر العربية 

الحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة ا له يةن الاتفاقالعربية م ةبأن النسخ ، علما11/11/1993بتاريخ 

 النص. لهذا المصدرة

 

 

 

 تفاقيةا  

 بين

 حكومة جمهورية مصر العربية 

 و

 حكومة المملكة المغربية

 بشأن

 تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب

 من

 الدخل علىالضرائب المفروضة 
 

 الدخل. علىومنع التهرب من الضرائب المفروضة  رغبة في عقد إتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي

 يأتي:ما  علىتم الإتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية 
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 الفصل الأول

 ق الإتفاقيةانط

 (1)المادة 

 النطاق الشخصي

 كلتيهما.متعاقدتين أو في الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين ال على الاتفاقيةتطبق هذه 

 

 (2) المادة

 الضرائب التي تتناولها الإتفاقية

ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن  على الاتفاقيةتطبق هذه  .1

 طريقة جبايتها.

عناصر الدخل، بما في ذلك  علىدخل أو مجموع ال علىالدخل جميع الضرائب المفروضة  علىتعتبر ضرائب مفروضة  .2

 مجموع المرتبات والأجور. علىالأرباح المحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو الثابتة والضرائب  علىالضرائب 

 الاتفاقية:هذه  هاعليالتي تطبق  ةاليالحالضرائب  .3

 العربية:بالنسبة لجمهورية مصر  أ()   

 ضريبة الأطيان وضريبة المباني وضريبة الخفر(. )وتشملممتلكات عقارية  الدخل الناتج عن علىالضريبة  (1

 إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. علىالضريبة  (2

 الأرباح التجارية والصناعية. علىالضريبة  (3

 الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها. علىالضريبة  (4

 تجارية.أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير ال علىالضريبة  (5

 الدخل. علىالضريبة العامة  (6

 أرباح شركات الأموال.  علىالضريبة  (7

 أخري.الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو بأي وسيلة  (8

 (.فيما بعد بضريبة جمهورية مصر العربية هاإلي )ويشار 1984لسنة  147رسم التنمية المقرر بالقانون رقم  (9

 المغربية:( بالنسبة للمملكة )ب    
 الأشخاص الذاتيين. علىالأرباح المهنية المطبقة  علىالضريبة المفروضة  (1

 الشركات.  علىالضريبة  (2

الإقتطاع من المرتبات العمومية والخصوصية والتعويضات والمستتفادات والأجتور ورواتتب التقاعتد والإيترادات  (3

 العمرية.

 بها.  الضريبة الحضرية والرسوم المرتبطة (4

 الضريبة الزراعية. (5

 للأشخاص الطبيعيين. اليالإجمالمساهمة التكميلية عن الدخل  (6

 عوائد الأسهم أو حصص الشركاء والمداخيل المماثلة. علىالضريبة المفروضة  (7

 الأرباح العقارية. علىالضريبة المفروضة  (8

 واجب التضامن الوطني. (9

 مدخر الإستثمار.  (10
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الودائع لأجل وأذون الصندوق بما في ذلك جميع المبالغ المقتطعتة فتي المنبتع  على الفوائد المترتبة علىالضريبة   (11

فيمتتا بعتتد بضتتريبة  هتتاإلي )ويشتتارأعتتلاه.  هتتاإليوالمستتتقطعة والمستتبقة التتتي تتتم تحصتتيلها برستتم الضتترائب المشتتار 

  المغربية(المملكة 

 الاتفاقيتتةي جوهرهتتا تفتترد بعتتد تتتاري  توقيتتع أيتتة ضتتريبة مماثلتتة أو مشتتابهة فتت علتتىأيضتتا  الاتفاقيتتةتستتري أحكتتام هتتذه  .4

 أو بدلا منها. ةاليالحالضرائب  إلىبالإضافة 

بأيتة تغييترات جوهريتة  الأخترىتخطر السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقتدتين الستلطة المختصتة فتي الدولتة  .5

 قوانينها الضريبية. علىتطرأ 

 

 الفصل الثاني

 تعاريف

 (3)المادة   

 امةتعاريف ع

 ذلك:وما لم يقتضي مدلول النص غير  ،الاتفاقيةلأغراد هذه  – 1

 (( جمهورية مصر العربية، وعندما تستعمل بالمعني الجغرافي:مصريقصد بكلمة )) أ()

 .التراب الوطني -

 المياه الإقليمية. -

قتتوق الستتيادة بقصتتد اكتشتتاف مصتر ح هتتاعليالمنطقتة الواقعتتة بعتتد الميتتاه الإقليميتتة والمتاخمتة لهتتا والتتتي تمتتارس  -

الموارد الطبيعية وإدارتهتا ستواء أكانتي حيتة أم غيتر حيتة فتي الميتاه التتي تعلتو قتاع  علىواستغلال والمحافظة 

المتعلقتة بالاستتغلال الاقتصتادي واستكشتاف  الأخترىالقاع وباطن تربته وكذلك بالنسبة للأنشطة  فلوأسالبحر 

  الدولي.المناطق وكافة الحقوق طبقا للقانون 

 القاري.الجرف   -

( المملكتتة المغربيتتة، وعنتتدما تستتتعمل بتتالمعني الجغرافتتي مجمتتوع التتتراب المغربتتي وكتتذا (المغرررب)))ب( يقصتتد بكلمتتة 

يستتطيع المغترب طبقتا  الضتريبة والتتيالمناطق المتاخمة لمياه المغرب الإقليمية التي تعتبر ترابتا وطنيتا تفترد فيته 

 ارس فيه حقوقه المتعلقة بقاع البحر وأعماقه الباطنية ومواردها الطبيعية )النجد القاري(.للقانون الدولي أن يم

المملكتة المغربيتة أو جمهوريتة مصتر  (الأخترىالمتعاقدة  )الدولةوعبارة  المتعاقدتين(الدولتين  إحدى))جـ( يقصد بعبارة 

 النص.العربية حسبما يقتضي مدلول 

 ضريبة المملكة المغربية أو ضريبة جمهورية مصر العربية حسبما يقتضي مدلول النص. الضريبة()يقصد بكلمة  د()

التتي تعامتل كوحتدات خاضتعة للضتريبة طبقتا  الأخترىالأفتراد والشتركات وجميتع الهيئتات  الشتخص())هـ( يقصد بكلمة 

 لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدولتين المتعاقدتين.

أنهتتا ذات  علتتىأيتتة هيئتتة ذات شخصتتية اعتباريتتة أو أيتتة وحتتدة تعامتتل متتن الناحيتتة الضتتريبية  الشتتركة()ة يقصتتد بكلمتت و()

 شخصية إعتبارية وتكون قد أنشئي ونظمي طبقا للقوانين المعمول بها في أي من الدولتين المتعاقدتين.

كتل منشتأة يستتغلها  (الأخترىدولتة المتعاقتدة ال )مشتروعوعبتارة  المتعاقتدتين(إحدى التدولتين  )مشروعيقصد بعبارة  ز()

 .الأخرىشخص يقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين ومنشأة يستغلها شخص مقيم في الدولة المتعاقدة 

في المملكة المغربية أو ممثله الذي قتد فتود لته فتي ذلتك  ةاليبالمالوزير المكلف  المختصة( )السلطاتيقصد بعبارة  ح()

 أو من ينوب عنه في جمهورية مصر العربية حسبما يقتضي مدلول النص. ةاليالملك، ووزير لذ انتدبهأو 

يقصتتد بعبتتارة )المتتواطنين( جميتتع الأشتتخاص الطبيعيتتين التتذين يتمتعتتون بجنستتية إحتتدى التتدولتين المتعاقتتدتين وجميتتع  ط()

بتته فتتي إحتتدى التتدولتين  الأشتتخاص المعنويتتة وشتتركات الأشتتخاص والجمعيتتات الملسستتة طبقتتا للتشتتريع المعمتتول

 المتعاقدتين. 
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فتي  علتيالفيقصد بعبارة )النقل الدولي( النقتل بواستطة ستفينة أو طتائرة يقتوم بتشتغيلها مشتروع يكتون مركتز إدارتته  ى()

إحدى الدولتين المتعاقدتين إلا إذا كاني هذه السفينة أو الطائرة تقوم بالنقتل فقتب بتين أمتاكن داختل الدولتة المتعاقتدة 

 .الأخرى
 

العبارات والألفاظ التتي لتم يترد لهتا تعريتف محتدد فتي  علىتطبق كل من الدولتين المتعاقدتين المعاني المقررة في قوانينها  – 2

 هذه الإتفاقية.

 

 (4) المادة

 الموطن الضريبي

قيمتا طبقتا لقتانون تلتك ( أي شتخص يعتبتر مالمتعاقتدتين(فتي إحتدى التدولتين  ))مقتيميقصتد بعبتارة  الاتفاقيتةلأغراد هتذه  – 1

 الدولة لأغراد فرد الضريبة فيها وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل.

في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقترة الستابقة مقيمتا بكلتتا التدولتين المتعاقتدتين فتان هتذه الحالتة تعتالج طبقتا  – 2

 للقواعد الأتية:

يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيهتا مستكن دائتم تحتي تصترفه، )فتاذا كتان لته مستكن دائتم( فتي كتل متن  أ()

التتدولتين المتعاقتتدتين يعتبتتر مقيمتتا فتتي الدولتتة المتعاقتتدة التتتي تربطتته بهتتا علاقتتات شخصتتية وإقتصتتادية أوثتتق )مركتتز 

 (.المصالح الرئيسية

يد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركتز مصتالحه الرئيستية أو فتي حالتة عتدم وجتود مستكن )ب( في حالة عدم إمكان تحد

 دائم تحي تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي له فيها محل إقامة معتادة.

لم يكن له محل إقامة معتادة في أي منهما فانه يعتبتر )جـ( إذا كان له محل إقامة معتادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا 

 مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

إذا كتتان يحمتتل جنستتية كلتتتا التتدولتين المتعاقتتدتين أو لا يحمتتل جنستتية أي منهمتتا تقتتوم الستتلطات المختصتتة بالتتدولتين  د()

 المتعاقدتين بايجاد حل بالإتفاق المشترك.

بر شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين طبقا لأحكام الفقرة الأولي فانه يعد مقيما فتي حينما يعت – 3

 .عليالفالدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز إدارته 

الشخص مقيما فيهتا تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بايجاد حل بالإتفاق المشترك لتحديد الدولة التي يعتبر  – 4

 لأغراد فرد الضريبة، وذلك بالنسبة للدخول التي يرد لها ذكر في هذه الإتفاقية.

 

 

 (5) المادة

 المنشأة الدائمة

 بعضه.لأغراد هذه الإتفاقية المكان الثابي الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع أو  الدائمة( )المنشأةيقصد بعبارة  – 1

 الدائمة(: )المنشأةتشمل عبارة  – 2

 الإدارة.محل  أ()

 الفرع.)ب( 

 المكتب.)جـ( 

 للبيع.الأماكن المحددة كمنافذ  د()

 المصنع.)هـ( 

 الورشة. و()
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 دائم.معرد مبيعات  ز()

 المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو الغاز أو أي مكان آخر لإستخراج موارد طبيعية.  ح()

 الإنشاء أو مصنع التجميع الذي يوجد لأكثر من ستة شهور.موقع البناء أو  ط()

 الزراعة أو الغراس. ى()

 يلي:لا تشمل عبارة المنشأة الدائمة ما  – 3

 الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرد تخزين أو عرد السلع أو البضائع المملوكة للمشروع ولهذا الغرد فقب. أ()

 بضائع المملوكة للمشروع لغرد التخزين أو العرد فقب.)ب( الاحتفاظ برصيد من السلع أو ال

 )جـ( الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرد تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

 للمشروع.الاحتفاظ بمكان ثابي للعمل يباشر فقب شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات  د()

يباشر فقب إعطاء معلومات أو القيام بأعمال علمية أو أوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيديتة أو )هـ( الاحتفاظ بمكان ثابي 

 للمشروع.مساعدة 

يعتبر منشأة دائمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين الشخص الذي يعمل في تلك الدولة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة  – 4

( إذا كانتي لته ستلطة إبترام العقتود نيابتة عتن المشتروع 5أحكتام الفقترة ) هعليري بخلاف الوكيل المستقل الذي تس الأخرى

 شراء السلع أو البضائع للمشروع. علىمجهوداته  اقتصرتواعتاد مباشرة هذه السلطة إلا إذا 

قيامتته بأعمتتال لمجتترد  الأختترىلا يعتبتتر أن لمشتتروع تتتابع لإحتتدى التتدولتين المتعاقتتدتين منشتتأة دائمتتة فتتي الدولتتة المتعاقتتدة  – 5

عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر لته صتفة مستتقلة حيت   الأخرىتجارية في هذه الدولة المتعاقدة 

 يعمل كل منهم في حدود مهنته العادية.

تعاقتدة أو تحتي ستيطرة شتركة مقيمتة فتي الدولتة الم علتىمجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين مستيطرة  – 6

)ستواء عتتن طريتق منشتأة دائمتتة أو بأيتة طريقتتة  الأخترىأو تتزاول نشتتاطها أو تجارتهتا فتي هتتذه الدولتة المتعاقتتدة  الأخترى

 .الأخرىأخري( لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة 

 

 الفصل الثالث

 الدخل علىالضرائب 

 

 (6) المادة

 الدخل الناتج من ممتلكات عقارية 

 الممتلكات.يخضع الدخل الناتج من ممتلكات عقارية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك  – 1

أي  علتىطبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الممتلكات وتشمل هتذه العبتارة  العقارية( )الممتلكاتتعرف عبارة  – 2

ة كالماشية والمعدات المستعملة في الزراعتة والغابتات وكتذلك الحقتول التتي تطبتق حال الأموال الملحقة بالممتلكات العقاري

أحكام القانون الخاص بملكية الأراضي وحتق الإنتفتاع بالممتلكتات العقاريتة والحتق فتي مبتالغ متغيترة أو ثابتتة مقابتل  هاعلي

بيعيتة. ولا تعتبتر الستفن أو الطتائرات متن المتوارد الط غيرهتا متنإستغلال أو حتق إستتغلال المنتاجم والمتوارد المعدنيتة أو 

 العقارية.الممتلكات 

 علتىالعقاريتة أو تأجيرهتا أو استتعمالها  متلكتاتمللالمباشتر  –الدخل المستمد من الاستعمال  على( 1تسري أحكام الفقرة ) – 3

 الأرباح الناتجة من التصرف في تلك الممتلكات.  علىأي نحو آخر، و

التتدخل النتتاتج متتن الممتلكتتات العقاريتتة المملوكتتة للمشتتروع والتتدخل النتتاتج متتن  علتتى( كتتذلك 3(، )1) تستتري أحكتتام الفقتترة – 4

 الممتلكات العقارية المستعملة لأداء خدمات مهنية. 
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 (7) المادة

 الأرباح التجارية والصناعية

ع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقتب الأرباح التجارية والصناعية التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخض – 1

عن طريق منشتأة دائمتة كائنتة فيهتا فتاذا  الأخرىما لم يكن المشروع يزاول تجارة أو صناعة أو نشاطا في الدولة المتعاقدة 

النحتتو الستابق فتتان أربتتاح المشتتروع تخضتع للضتتريبة فتتي الدولتتة  علتتىكتان المشتتروع يتتزاول تجتتارة أو صتناعة أو نشتتاطا 

 فقب.ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة  الأخرىدة المتعاق

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشتروع إحتدى التدولتين المتعاقتدتين يتزاول تجتارة أو صتناعة أو نشتاطا فتي  – 2

دتين الأربتاح التجاريتة أو عتن طريتق منشتأة دائمتة كائنتة فيهتا فتحتدد فتي كتل متن التدولتين المتعاقت الأخرىالدولة المتعاقدة 

لتو  الأخترىأساس الأرباح التي كاني تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقتدة  علىالصناعية التي تخص المنشأة الدائمة 

كاني مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصتفة مستتقلة 

  له.روع الذي يعتبر منشأة دائمة تماما عن المش

عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك المصتاريف الإداريتة العامتة التتي  – 3

  غيرها.أنفقي سواء في الدولة القائمة بها المنشأة الدائمة أو في 

  للمشروع.مجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع لا تعتبر أن منشأة دائمة قد حققي أرباحا ل – 4

لأغراد الفقرات السابقة فان الأرباح التي تخص المنشتأة الدائمتة تحتدد بتنفس الطريقتة ستنة بعتد أختري متا لتم يكتن هنتاك  – 5

  ذلك.سبب سليم وكاف للعمل بغير 

مواد أخري في هذه الإتفاقية فان أحكام هذه المادة لا تخل  انفراد علىإذا كاني الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها  – 6

 المواد.بأحكام تلك 

 

 (8)المادة 

 النقل البحري والجوي الدولي

الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي لا تخضع للضرائب إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها  – 1

 للمشروع. عليالفمركز الإدارة 

الحصص في أي نوع من أنواع الاتحاد المملوكة لمشروعات من المملكة المغربية أو  على( بالمثل 1تسري أحكام الفقرة ) – 2

  الجوي.من جمهورية مصر العربية تشتغل بالنقل البحري أو النقل 

فتي الفقترتين المتذكورتين والتتي تجنيهتا مقاولتة  هتاإليالأربتاح المشتار  علتىتطبق مقتضيات الفقرتين الأولي والثانية كتذلك  – 3

 مشتركة أو في جهاز دولي للاستغلال. ةلياستغلادولة متعاقدة من مساهمتها في اتحاد تجاري أو في ملسسة 

ظهتتر ستتفينة، اعتبتتر هتتذا المركتتز واقعتتا فتتي الدولتتة  علتتىلمشتتروع الملاحتتة البحريتتة يوجتتد  علتتيالفإذا كتتان مركتتز الإدارة  – 4

اقدة المسجلة في ميناءها هذه السفينة، وفي حالة عدم وجود هذا الميناء يعد مركز الشركة واقعا في الدولتة التتي يعتبتر المتع

 الشخص الذي يقوم بتشغيل السفينة مقيما فيها.  
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 (9)المادة 

 المشرعات ذات العلاقات المتداخلة 

ين بطريتتق مباشتتر أو غيتتر مباشتتر فتتي إدارة أو رقابتتة أو رأس متتال إذا ستتاهم مشتتروع تتتابع لإحتتدى التتدولتين المتعاقتتدت أ() – 1

 .الأخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة 

)ب( أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة ورقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى التدولتين 

 .الأخرىالمتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة 

ي أو فرضتي فتي أي متن الحتالتين المتذكورتين شتروط بتين المشتروعين فيمتا يتعلتق بعلاقتهمتا التجاريتة أو وإذا وضع

تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بتين مشتروعين مستتقلين فتان أيتة أربتاح كتان يمكتن أن يحققهتا أي متن  ةاليالم

أربتاح هتذا  إلتىذه الشتروط، يجتوز ضتمها المشروعين لو لم تكتن هتذه الشتروط قائمتة ولكنته لتم يحققهتا بستبب قيتام هت

 لذلك. عاتبالمشروع وإخضاعها للضريبة 

( متن هتذه المتادة 1إذا كاني المعلومات التي لتدي الستلطات الضتريبية المختصتة غيتر كافيتة لكتي تحتدد لأغتراد الفقترة ) – 2

تمنتع تطبيتق قتانون أي متن التدولتين أنهتا  علتىالأرباح التي يمكن أن يحققها مشروع ما، فانه لا يجوز تفستير هتذه الفقترة 

مبلغ تحدده السلطة الضتريبية بمتا لهتا متن حتق مطلتق أو  علىالمتعاقدتين فيما يتعلق بالتزام ذلك المشروع بأداء الضريبة 

أن يستعمل هذا الحق المطلق أو يتم هذا التقدير في حدود ما تسمح به المعلومات التتي لتدي الستلطات  علىبعمل تقديري، 

ية طبقا للمبدأ المبين في تلك الفقرة بشرط أن يتم تعديل التحديد أو التقدير إذا قدمي الستلطات الضتريبية المختصتة الضريب

 المعلومات الكافية.

 

 (10)المادة 

 أرباح الأسهم

 هتاعلي، تفترد الأخترىإن حصص الأرباح الملداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقتدة لفائتدة مقتيم بالدولتة المتعاقتدة  – 1

 الضريبة في هذه الدولة الأخيرة.

حصص هذه الأرباح في الدولة المتعاقدة حي  تقيم فيها الشركة التي تدفع هتذه  علىغير أنه يمكن فرد الضريبة كذلك  – 2

 اعليتفالحصص وحسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة إلا أن مبلغ هذه الضريبة بالنسبة للشخص الذي يستفيد 

 الحصص لا يمكن أن يتجاوز:من هذه 

لحصتص الأربتاح، إذا كتان المستتفيد منهتا شتركة )غيتر شتركة الأشتخاص( تتتوفر بصتفة  اليالإجمتمن المبلغ  %10 أ()

 من رأس مال الشركة الملدية لحصص الأرباح.  %25الأقل  علىمباشرة و

الستلطات المختصتة لكتل  علىيتعين و الأخرى –لحصص الأرباح في جميع الحالات  اليالإجممن المبلغ  %12.5)ب( 

 وذلك عن طريق تراضي مشترك القواعد التطبيقية للنسب المحددة. –من الدولتين المتعاقدتين أن تحدد 

 وزعة.المالشركة فيما يرجح للأرباح المعدة لأداء الحصص  علىوهذه الفقرة لا تمس بفرد الضريبة 

ي هذا الفصل المداخيل الناتجة عن الأستهم أو أستهم أو ستندات الإنتفتاع أو ( المستعملة فالأرباح( ))حصصتعني عبارة  – 3

حصص المناجم أو حصص الملسسين أو حصص أخري للمستفيدين باستثناء التديون وكتذا المتداخيل التتي تعتبتر مماثلتة 

 .لمداخيل الأسهم حسب التشريع الجبائي للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الأرباح

لا تطبتتق مقتضتتيات الفقتترتين الأولتتي والثانيتتة إذا كتتان المستتتفيد الحقيقتتي متتن حصتتص الأربتتاح بصتتفته مقيمتتا فتتي إحتتدى  – 4

حي  تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الأرباح نشاطا صناعيا  الأخرىالدولتين المتعاقدتين يزاول في الدولة المتعاقدة 

بالمنشتأة  اعليتف، وكاني المساهمة المتولدة عنها حصص الأربتاح تترتبب أو تجاريا بواسطة منشأة دائمة بها، أو مهنة حرة

 الدائمة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين السابعة أو الرابعة عشر حسب الأحوال.
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 11المادة 

 الفوائد

تخضتع  الأخترىة شتخص مقتيم فتي الدولتة المتعاقتد إلتىالفوائد التي يدفعها شخص مقتيم فتي إحتدى التدولتين المتعاقتدتين  – 1

ومتع ذلتك يجتوز أن تخضتع هتذه الفوائتد للضتريبة فتي الدولتة المتعاقتدة التتي  الأخترىللضريبة في هذه الدولة المتعاقتدة 

  الفوائد.لهذه  ةاليالإجممن القيمة  %20نشأت فيها وبسعر لا يجاوز 

وستواء كانتي  الأخترىة أو الأذونات أو السندات الدخل المستمد من السندات الحكومي الفوائد()في هذه المادة يقصد بلفظ  – 2

أو لم تكن تمتنح حتق المشتاركة فتي الأربتاح والفوائتد الممنوحتة بترهن عقتاري وكتذلك التدخل المستتمد متن أي نتوع متن 

التتتي تعتبتتر مماثلتتة للتتدخل المستتتمد متتن إقتتراد النقتتود طبقتتا لقتتانون  الأختترىستتندات المديونيتتة وجميتتع أنتتواع التتدخول 

 اص بالدولة التي ينشأ فيها الدخل. الضرائب الخ

( إذا كتان الشتخص التذي تستلم الفوائتد مقيمتا فتي إحتدى التدولتين المتعاقتدتين ويملتك فتي الدولتة 1لا تطبق أحكام الفقرة ) – 3

 هتاعلي بسند المديونية التتي تنشتأ علىف ارتباطالناشئة بها الفوائد منشأة دائمة أو مركزا ثابتا يوجد معها  الأخرىالمتعاقدة 

 الأحوال.( حسب 14( أو المادة )7الفوائد وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة )

 إلتىإذا كاني قيمة الفوائد المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمستلم أو بين كل منهما وأي شتخص آختر بالقيتاس  – 4

التدافع والمستتلم لتو لتم توجتد هتذه العلاقتة فتان  هاعليسند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق 

القيمة الأخيرة وفي مثل تلك الحالة يظل الجتزء الزائتد متن المبتالغ المدفوعتة خاضتعا  علىأحكام هذه المادة لا تطبق إلا 

 للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين. 

تعتبتتر الفوائتتد أنهتتا قتتد نشتتأت فتتي إحتتدى التتدولتين المتعاقتتدتين إذا كتتان دافعهتتا الدولتتة نفستتها أو أحتتد أقستتامها السياستتية أو  – 5

أو شخص مقيم في هذه الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للفوائتد ستواء كتان مقيمتا أو غيتر مقتيم  سلطاتها المحلية

تتحمل بفوائد الدين فان  –في إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزا ثابتا 

 ة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابي.هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقد

الفوائد التي تتدفعها حكومتة إحتدى التدولتين المتعاقتدتين أو إحتدى هيئاتهتا العامتة أو ملسستاتها العموميتة لحكومتة الدولتة  – 6

نشتأت فيهتا هتذه  أو لإحدى هيئاتها العامة أو ملسساتها العموميتة تعفتي متن الضتريبة فتي الدولتة التتي الأخرىالمتعاقدة 

 الفوائد.

 يقرره القانون الداخلي لكل من الدولتين المتعاقدتين. وفقا لماويقصد بالهيئة العامة أو الملسسة العمومية 
 

 

 (12)المادة 

 الإتاوات

فتي تلتك تخضع فقتب  الأخرىشخص مقيم في الدولة المتعاقدة  إلىالإتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع  – 1

متتن قيمتهتتا  %10الضتتريبة بستتعر لا يجتتاوز  هتتاعلي، ومتتع ذلتتك يجتتوز للدولتتة الدافعتتة لتتتتاوات أن تفتترد الأختترىالدولتتة 

 ة.اليالإجم

يقصد بلفظ الإتاوات الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل إستعمال أو الحق في إستتعمال حقتوق النشتر  – 2

فنتتي أو علمتتي أو أيتتة بتتراءة إختتتراع أو علامتتة تجاريتتة أو رستتم أو نمتتوذج أو خطتتة أو تركيتتب أو الخاصتتة بعمتتل أدبتتي أو 

ستترية أو مقابتتل إستتتعمال أيتتة معتتدات صتتناعية أو تجاريتتة أو علميتتة أو مقابتتل معلومتتات تتعلتتق بخبتترة صتتناعية أو  باليأستت

 التلفزيونية والدراسات الإقتصادية والتكنولوجية. تجارية أو علمية أو الإيجارات والإتاوات الخاصة بالأفلام السينمائية أو 
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( متن هتذه المتادة خاضتعة 2الفقتـرة )( إذا كانتي حصتص التأستيس مقابتل الحقتوق المتذكورة فتي 1لا تطبق أحكتام الفقترة ) – 3

 ( من هذه الإتفاقية.10للضريبة في إحدى الدولتين المتعاقدتين وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة )

( إذا كتان الشتخص التذي تستلم الإتتاوات مقيمتا فتي إحتدى التدولتين المتعاقتدتين ويملتك فتي الدولتة 1بق أحكام الفقرة )لا تط – 4

بالحق أو للملكية التي تنشتأ عنهتا  علىف ارتباطالناشئة بها الإتاوات منشأة دائمة أو مركزا ثابتا يوجد معها  الأخرىالمتعاقدة 

 ( حسب الأحوال.14( أو المادة )7المادة )الإتاوات وفي مثل هذه الحالة تطبق 

 إلتتىإذا كانتتي الإتتتاوات المدفوعتتة بستتبب علاقتتة خاصتتة بتتين التتدافع والمستتتلم أو بتتين كتتل منهمتتا وشتتخص آختتر بالقيتتاس  – 5

توجتد الدافع والمستلم لو لتم  هاعليالمعلومات التي تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التي كان يتفق  الحق أوأو  الاستعمال

القيمة الأخيرة وفي مثل هتذه الحالتة يظتل الجتزء الزائتد متن المتدفوعات  علىهذه العلاقة فان أحكام هذه المادة لا تطبق إلا 

 خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين.

ة نفستها أو أحتد أقستامها السياستية أو تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت في إحدى الدولتين المتعاقتدتين إذا كتان التدافع هتي الدولت – 6

سلطاتها المحلية أو شخص مقيم في هذه الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع لتتاوة ستواء كتان مقيمتا أو غيتر مقتيم فتي 

ن إحدى الدولتين المتعاقدتين يملك في إحدي الدولتين المتعاقتدتين منشتأة دائمتة أو مركتزا ثابتتا تتدفع الإتتاوات بواستطتها فتا

 الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابي.

 

 (13)المادة 

 ةاليالرأسمالأرباح 

( تخضتع فقتب للضتريبة 2( فقترة )6الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال العقارية، حسب تعريفها الوارد فتي المتادة ) – 1

 قدة التي توجد بها تلك الأموال.في الدولة المتعا

الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة التي تكون جزءا من الأموال المنقولة المستخدمة في نشاط منشتأة دائمتة  – 2

ولتة ، أو من التصرف في الأموال المنقالأخرىيمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائنة في الدولة المتعاقدة 

 الأخترىالخاصة بمركز ثابي تحتي تصترف شتخص مقتيم تتابع لإحتدى التدولتين المتعاقتدتين موجتود فتي الدولتة المتعاقتدة 

لغرد القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في المنشأة الدائمـة )وحدها أو مع المشروع كله( أو 

ومع ذلك فالأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة  الأخرىلدولة للمركز الثابي، يجوز أن تخضع للضريبة في ا

( لا تخضع للضريبة إلا فتي الدولتة المتعاقتدة التتي تخضتع فيهتا هتذه الأمتوال 1( فقرة )8في المـادة ) هإليمن النوع المشار 

 المنقولة للضريبة طبقا لنص المادة المذكورة.

( تخضتع للضتريبة فتي كتل 2(، )1أية أموال أو أصول غير تلك المذكورة في الفقرتين )الأرباح الناتجة عن التصرف في  – 3

 المتعاقدتين.من الدولتين 

 

 14المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذي يحققه شخص مقيم في المملكة المغربية من خدمات مهنية أو نشاط آخر مستقل ذي طبيعة مماثلة ملداة في  – 1

العربية يخضع للضريبة في جمهورية مصر العربية إذا كان له بها مركز ثابي أو كان موجودا فيها  جمهورية مصر

 يوما متصلة أو منفصلة خلال السنة الضريبية.  183 علىلمدة أو لمدد يزيد مجموعها 

طبيعتة مماثلتة الدخل الذي يحققه شخص مقيم فتي جمهوريتة مصتر العربيتة متن ختدمات مهنيتة أو نشتاط آختر مستتقل ذي  – 2 

ملداة في المملكة المغربية يخضع للضريبة فتي المملكتة المغربيتة إذا كتان بهتا مركتز ثابتي أو كتان موجتودا فيهتا لمتدة أو 

 الضريبية.)يوماً( خلال السنة  183 علىلمدد يزيد مجموعها 



10 

 

وكتذلك  متيعليالتفنتي أو التربتوي أو تشمل عبارة )الخدمات المهنية( بوجته ختاص النشتاط المستتقل العلمتي أو الأدبتي أو ال – 3

 النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبون.

 
 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

يترادات المماثلتة التتي تخضع المرتبات والأجتور وغيرهتا متن الإ 21 ،20 ،19 ،18 ،16مع عدم الإخلال بأحكام المواد  – 1

يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة للضريبة في تلك الدولة فقب متا لتم يكتن العمتل يتلدي فتي 

 .الأخرىالدولة المتعاقدة 

 .الأخرىهذا النحو فان المبالغ المستمدة منه تخضع للضريبة في تلك الدولة  علىفاذا كان العمل يلدي 

( فان الإيرادات التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقتدتين متن عمتل يتلدي فتي 1ناء من أحكام الفقرة )استث – 2

 لآتية:اتخضع للضريبة فقب في الدولة الأولي متي توافرت الشروط  الأخرىالدولة المتعاقدة 

يومتا ختلال الستنة  183لا تتجتاوز مجموعهتا لمتدة أو متدد  الأخترىإذا وجد الشخص مستلم الإيراد في تلتك الدولتة  أ()

 الضريبية.

  الأخرى)ب( إذا كان الإيراد يدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة 

 .الأخرى)ج( إذا كاني لا تتحمل بالإيراد منشأة أو مركز يملكه صاحب العمل في الدولة 
 

ظهر سفينة أو طتائرة تعمتل فتي النقتل  علىه المادة يخضع الإيراد المستمد من عمل يلدي استثناء من الأحكام السابقة في هذ – 3

 للمشروع. ةعليالفالدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مكان الإدارة 

 
  

 (16)المادة  

 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

لتتتي يستتتمدها شتخص مقتتيم فتتي إحتدى التتدولتين المتعاقتتدتين مكافتآت أعضتتاء مجلتتس الإدارة وغيرهتا متتن المكافتتآت المماثلتة ا

يمكتن أن تخضتع للضتريبة فتي هتذه  الأخترىبصفته عضوا بمجلس إدارة أو مجلس مراقبة شركة مقيمة فتي الدولتة المتعاقتدة 

 .الأخرىالدولة 

 

 (17)المادة 

 الدخل الذي يحققه الفنانون والرياضيون

( يخضتتع التتدخل التتذي يحققتته فنتتانو الملاهتتي العامتتة كفنتتاني المستترح أو 15(، )14)استتتثناء متتن أي حكتتم وارد بالمتتادتين  – 1

السينما أو الراديتو أو التليفزيتون والموستيقيون والرياضتيون متن نشتاطهم الشخصتي فتي هتذا الميتدان للضتريبة فتي الدولتة 

 النشاط.المتعاقدة التي يزاولون فيها هذا 

الفنتان أو الرياضتي نفسته  علتىشاط الشخصي للفنان أو الرياضي بصتفته هتذه لا يعتود إذا كان الدخل الناتج من مزاولة الن – 2

( يخضتع فتي الدولتة المتعاقتدة التتي 15) (،14) (،7المواد )شخص آخر فان هذا الدخل استثناء من أحكام  علىوإنما يعود 

 أنشطته.مارس فيها الفنان أو الرياضي 

دخل الأنشطة التي تزاول في إحدى التدولتين المتعاقتدتين متن طترف منظمتات رستمية  على( 2(، )1لا تطبق أحكام البند ) – 3

 تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين أي منظمات لا ترمي للكسب.
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 (18)المادة 

 المعاشات الخاصة

 (:1( فقرة )19مع عدم الإخلال بأحكام المادة )

شتخص مقتيم فتي جمهوريتة  هاعليا من المكافآت المماثلة التي يحصل تعفي من ضريبة المملكة المغربية المعاشات وغيره – 1

 مصر العربية من مصادر غير حكومية في المملكة المغربية.

شتخص مقتيم فتي  هتاعليتعفي من ضريبة جمهورية مصر العربية المعاشات وغيرهتا متن المكافتآت المماثلتة التتي يحصتل  – 2

 مهورية مصر العربية.المملكة المغربية من مصادر غير حكومية في ج

 

 (19)المادة 

 الوظائف والمعاشات الحكومية

المكافآت بما في ذلك المعاشات التي تدفع بمعرفة أو من أموال تنشئها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أية سلطة محلية تابعتة  – 1

سلطة المحلية التابعة لها لتدي مباشترته أي فرد مقابل خدمات ملداة لتلك الدولة أو ال إلىلها أو هيئة عامة أو ملسسة عامة 

 وظيفة ذات صفة حكومية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقب.

إذا كانتتي الخدمتة متتلداة فتتي هتتذه الدولتتة  الأختترىومتع ذلتتك تخضتتع مثتتل هتذه المكافتتآت أو المعاشتتات فتتي الدولتة المتعاقتتدة  – 2

 قيما ولكن إقامته لم تكن بغرد تأدية هذه الخدمات.وكان الفرد مقيما فيها ومتمتعا بجنسيتها أو لم يكن م الأخرى

المكافتآت والمعاشتات المختلفتة المتعلقتة بختدمات تتصتل بعمتل تجتاري أو  علتى( 18(، )15(، )14تسري أحكتام المتواد ) – 3

 مادة.نشاط خلاف ما ذكر في الفقرة الأولي من هذه المادة يباشره أي شخص من الأشخاص القانونيين المذكورة في هذه ال

   

 (20)المادة 

 الطلاب

 :باعتبارهوذلك  الأخرىإذا وجد بصفة ملقتة شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة 

 طالبا في جامعة أو كلية أو مدرسة. أ()

 الأعمال التجارية والفنية. على)ب( أو تلميذا يتدرب 

مية أو تربويتة أو دينيتة ويكتون الغترد الأول متن ذلتك القيتام ( أو مستفيدا بمنحة أو بمرتب أو جائزة من منظمة عل)جـ

 بدراسة أو بحوث.

 معلتيالتلغترد مقابلتة نفقتات المعيشتة أو  هإليفيما يتعلق بالمبالغ المحولة  الأخرىفانه لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة 

مثتل مكافتأة عتن ختدمات متلداة فتي تلتك الدولتة أي مبلتغ ي علتىأو التدريب أو فيما يتعلق بمنحتة دراستية ويستري نفتس الحكتم 

بشرط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بالدراسة أو التدريب أو ضرورية لغرد مقابلة نفقات المعيشتة وذلتك لمتدة لا  الأخرى

 .الأخرىتلك الدولة المتعاقدة  إلىتجاوز خمس سنوات ضريبية من تاري  وصوله 
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 (21)المادة 

  والباحثونالأساتذة والمدرسون 

 معلتيللت الأخترىدعوة من إحدى الجامعتات أو الكليتات أو المعاهتد  علىإذا قام شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين وبناء 

بزيتتارة هتتذه الدولتتة لغتترد التتتدريس أو البحتت  العلمتتي فقتتب فتتي تلتتك  الأختترىأو البحتت  العلمتتي فتتي الدولتتة المتعاقتتدة  اليالعتت

المكافتآت التتي يتقاضتاها عتن التتدريس أو  الأخرىسنة واحدة فلا تخضع للضريبة في تلك الدولة  علىالمعاهد ولمدة لا تزيد 

 البح .
 

 

 (22) المادة

  صراحة هعليالدخل الذي لم ينص 

صتراحة فتي المتواد الستابقة متن  هعليأي عنصر من عناصر الدخل خاص بشخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين ولم ينص 

 يخضع للضريبة في الدولة التي نشأ فيها الدخل.هذه الإتفاقية 

 

 

 الفصل الرابع 

 طريقة تجنب الإزدواج الضريبي

 (23)المادة 

 طرق الإعفاء والخصم

طبقتا  التدخل،وكتان ذلتك  الأخترىإذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يستتمد دختلا متن الدولتة المتعاقتدة  – 1

الدولتة الأولتي ))متع عتدم الإختلال بأحكتام  علتىفقتب ف الأخترىللضريبة فتي الدولتة المتعاقتدة لأحكام هذه الإتفاقية يخضع 

الجزء المتبقي من دخل ذلك  على( أن تعفي ذلك الدخل من الضريبة(( ومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة 2الفقرة )

 النحو المذكور. علىأعفي  الشخص أن تطبق سعر الضريبة الذي كان يجب أن يطبق لو لم يكن ذلك الدخل قد

وكتان ذلتك التدخل يخضتع  الأخترىإذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقتدة  – 2

 علتىالدولتة الأولتي أن تخصتم متن الضتريبة  على( ف12(، )11(، )10طبقا للمادة ) الأخرىللضريبة في الدولة المتعاقدة 

ألا يزيد ذلك الخصتم عتن الجتزء  على، الأخرىلغا يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة دخل ذلك الشخص مب

  .والمحسوب قبل السماح بالخصم الأخرىمن الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة 

وانين تشتجيع الإستتثمار فتي كتل متن تعتبر الضريبة التي كاني موضوع إعفاء أو تخفيض لفتترة محتدودة وفقتا لأحكتام قت – 3

هتذه  علتىلضتريبة التتي تفترد متن ا الأخترىالدولتين المتعاقدتين كأنها قتد ستددت ويجتب خصتمها فتي الدولتة المتعاقتدة 

 .الدخول
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 الفصل الخامس

 أحكام خاصة

 

 (24)المادة 

  عدم التمييز في المعاملة

لأيتة ضترائب أو أي التتزام يتعلتق بهتذه  الأخرىين في الدولة المتعاقدة لا يجوز إخضاع مواطني أي من الدولتين المتعاقدت – 1

الضريبية التي يخضع لها أو يجوز في نفس الظروف أن يخضع لها مواطنو هتذه  ضرائب غير الضرائب أو الإلتزاماتال

 قل منها عبئا.ثإلتزامات ضريبية أ، ولا لأية ضرائب أو الأخرىالدولة 

لضترائب  الأخترىئمة التتي يمتلكهتا مشتروع تتابع لإحتدى التدولتين المتعاقتدتين فتي الدولتة المتعاقتدة لا تخضع المنشأة الدا – 2

 الأخترىالمشروعات التابعتة لتلتك الدولتة  علىأكثر عبئا من الضرائب التي تفرد  الأخرىفي تلك الدولة  هاعليتفرد 

 النشاط.والتي تزاول نفس 

أيتة  رىالأختحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمتنح المقيمتين فتي الدولتة المتعاقتدة أنه يلزم إ علىولا يجوز تفسير هذا النص 

 الالتزامتاتتخفيضات أو إعفاءات أو خصومات شخصية فيمتا يتعلتق بالضترائب ممتا تمنحته لمواطنيهتا بستبب المدنيتة أو 

 العائلية.

يمتلتك رأس مالهتا كلته أو بعضته أو يراقبته بطريتق لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتتي  – 3

لأيتة ضترائب أو أي التزامتات تتعلتق بهتذه  الأخرىمباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة 

 الأخترىالضرائب غير الضرائب أو الإلتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشتروعات المماثلتة 

 عبئا.الدولة وتكون أثقل منها  في تلك

 الضرائب.( في هذه المادة كافة أنواع الضرائب())يقصد بلفظ  – 4

 

 (25)المادة 

  إجراءات الإتفاق المتبادل

إذا رأي شخص مقتيم فتي إحتدى التدولتين المتعاقتدتين أن الإجتراءات فتي إحتدى التدولتين المتعاقتدتين أو كلتاهمتا تتلدي أو  – 1

خضوعه للضرائب مما يخالف أحكام هذه الإتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التتي نصتي  إلىسوف تلدي 

 فتي الدولتة التتي يقتيم بهتا فتي ختلالالسلطة المختصتة  علىالقوانين الوطنية الخاصة بالدولتين أن يعرد موضوعه  هاعلي

 ن.في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتي هاعليمدة التقادم المنصوص 

حل مناستب، فانهتا تحتاول أن تستوي  ىإلإذا تبين للسلطة المختصة أن الإعتراد له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل  – 2

بقصتد تجنتب فترد الضترائب بمتا يختالف  الأخترىالموضوع بالإتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولتة المتعاقتدة 

 أحكام هذه الإتفاقية.

المتبادل أي مشكلات أو خلافات ناشئة من  بالاتفاقأن تسوي  علىمختصة في الدولتين المتعاقدتين تعمل السلطات ال – 3

 تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية. 

 .الاتفاقيةفي هذه  هاعليويجوز أيضا أن تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الإزدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص     

بتالمعني  اتفتاق إلتىي الدولتين المتعاقدتين إجراء إتصالات مباشرة فيما بينها بغرد الوصتول يجوز للسلطات المختصة ف – 4

 الوارد بالفقرات السابقة.
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أن يجري تبادل وجهات النظر شتفويا فانته يجتوز إجتراء هتذا التبتادل  اتفاق إلىوإذا بدا أنه من المرغوب فيه من أجل الوصول 

 ت المختصة في الدولتين المتعاقدتين.بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطا

 

 (26)المادة 

 تبادل المعلومات

تتبتتادل الستتلطات المختصتتة فتتي التتدولتين المتعاقتتدتين المعلومتتات التتتي تلتتزم لتنفيتتذ أحكتتام هتتذه الإتفاقيتتة والقتتوانين المحليتتة  – 1

رد الضترائب بمقتضتاها يتفتق متع ، حي  يكون فتالاتفاقيةفي هذه  هاعليللدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص 

هذا النحو سرا ولا يجوز إفشاؤه لأي شخص أو هيئة بختلاف المنتوط  علىأحكام هذه الإتفاقية، وتكون المعلومات المتبادلة 

 بهم ربب الضرائب التي تتناولها هذه الإتفاقية أو تحصيلها بما في ذلك تحديدها عن طريق القضاء.

 يلي:إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتـين بما  إلى( بما يلدي 1كام الفقرة )لا يجوز بأي حال تفسير أح – 2

 .الأخرىتنفيذ إجراءات إدارية تتعارد مع القوانين أو النظام الإداري المعمول به فيها أو في الدولة المتعاقدة  أ()

 .الأخرىعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة طبقا للقوانين أو النظم الإدارية الم هاعلي)ب( تقديم بيانات لا يمكن الحصول 

 بيالالأستتأو تقتتديم معلومتتات متتن شتتأنها كشتتف أستترار متعلقتتة بالتجتتارة أو الصتتناعة أو النشتتاط التجتتاري أو المهنتتي  )جتتـ(

 العام.أو معلومات يعتبر الإفشاء بها مخالفا للنظام  التجارية،

 

 (27) المادة

 المزايا الدبلوماسية والقنصلية

س في أحكام هذه الإتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحتة للمتوظفين الدبلوماستيين والقنصتليين بمقتضتى القواعتد العامتة لي

 الخاصة. الاتفاقاتللقانون الدولي العام أو أحكام 

 
 

 الفصل السادس 

 أحكام ختامية
 

 (28)المادة 

 سريان مفعول الإتفاقية

 من الطرفين المتعاقدين كما يتم تبادل وثائق التصديق في أقرب وقي ممكن. الاتفاقيةهذه  علىيتم التصديق  – 1

ويبدأ سريان أحكامها لأول مترة فتي كتل متن التدولتين  هاعليتصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول فور تبادل وثائق التصديق  – 2

 الاتي:الوجه  علىالمتعاقدتين 

 .الاتفاقيةلتاري  سريان هذه  ةاليالتبع في أو بعد أول السنة الميلادية بالنسبة للضرائب التي تحصل من المن أ()

 اعتبارا من السنة الميلادية التي تكون هذه الإتفاقية نافذة فيها. الأخرى)ب( بالنسبة للضرائب 
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 (29)المادة 

  إنهاء الإتفاقية

ن المتعاقتدتين ويجتوز لأي متن التدولتين المتعاقتدتين أن تلغتي حين إلغائها بواسطة إحدى الدولتي إلى الاتفاقيةيستمر العمل بهذه 

الأقتل وذلتك بعتد خمتس  علتىالإتفاقية بالطرق الدبلوماسية بارسال إخطار بالإنهاء قبتل نهايتة أي ستنة ميلاديتة بمتدة ستتة أشتهر 

 :اليالتالنحو  على الاتفاقيةسنوات من تاري  سريانها لأول مرة في هذه الحالة ينتهي العمل بهذه 
 

 ديسمبر من السنة التي يعلن فيها عن إنهاء الإتفاقية. 31بالنسبة للضرائب التي تحصل من المنبع في أجل أقصاه  – 1

 علتىديسمبر من سنة الإنهاء وإثباتا لمتا تقتدم قتام الموقعتان أدنتاه بتالتوقيع  31في أجل أقصاه  الأخرىبالنسبة للضرائب  – 2

 ة المخولة لهما لهذا الغرد.وذلك بموجب السلط الاتفاقيةهذه 

 . 1989مارس  22حررت هذه الإتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية في الرباط بتاري  

 

 

 

 عن                                                                     عن                            

 بية                                  حكومة المملكة المغربية حكومة جمهورية مصر العر                  

  ةاليالموزير                                                         ةاليالموزير                          

  برات(. عمر  ) د                                             الرزاز(محمد احمد  د.)                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


